كان كلامنا المتقدم في حجية الشهرة الفتوائية، وقلنا: إن الشهرة في الفتوى قيل بحجيتها لأدلة:
الأول: أنها تشارك خبر الواحد في إفادتها للظن، بل أن الظن المستفاد منها أقوى، فتكون دالة على الحكم الشرعي كما دلل عليه خبر الواحد، وكما كان خبر الواحد حجة في إثبات الحكم فهي أيضاً حجة في إثباته.

والدليل الثاني: أيضاً، أن الشهرة الفتوائية دللت عليها روايات، الروايات التي تقول (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه) أي المشهور لا ريب فيه، والفتوى إذا كانت مشهورة يعني الريب منتفٍ عنها.

والدليل الثالث: التعليل الموجود في الآية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، لماذا لا نأخذ بخبر غير الثقة؟ كي لا نصيب قوماً بجهالة، فإذا افترضنا أخذنا بالشهرة بالفتوى، الحمد لله رشد وليس سفاهة...

ثم ناقش الماتن في الأدلة الثلاثة وبين أنها غير تامة:

أما استفادة الظن من الشهرة لا إشكال فيه، لكن من قال لكم إن حجية خبر الواحد باعتبار إفادته للظن، ثم ناقش أيضاً في استفادة الأولوية القطعية؟ قال صحيح تفيد الظن، لكن من قال لكم أيضاً أنها تفيد الأولوية القطعية؟ 

وأيضاً الروايات التي دلل بها قال هذه دالة على حجية نفس الرواية ولا تشمل الفتوى، وأيضاً التعليل الموجود (أن تصيبوا قوماً بجهالة) يقول لا يدلل على المراد، لماذا؟ لأنه يكون نلتفت بأن تخصيص الحكم بمورد التعليل كما يقول بالإضافة إلى نفس الموضوع ولا يشمل غيره، فإذا قلنا لاتأكل الرمان الحامض، ليس معناه لا تأكل الليمون، لا، يعني هذا النمط الخاص من الرمان الحامض لا تأكله، وإذاً قوله تعالى (أن تصيبوا قوماً بجهالة) يعني في خصوص العمل بالخبر، فحتى إذا لم يترتب سفاهة في العمل بغير الخبر، لكنه غير حجة، المسألة لاتدور فقط على الرشد، أولاً لابد أن نثبت العرش، وهو كون ما نعمل به حجة، دال على حجية هذا الدليل المعتبر، وأما اتصاف هذه الحجية بذلك الوصف، مثل الرشد وعدم وجود السفاهة وما إلى ذلك، هذا ليس هو المناط والملاك بحيث يدور الاتباع مداره مائة بالمائة كما نعبر.

كلامنا في هذا اليوم في المبحث المهم المشهور، والذي عليه مدار الاستنباط، وهو خبر الواحد، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال: لابد من الإلتفات إلى جهات ثلاث: 

الأولى: طبعاً جهات ثلاث يعني إذا أردنا أن نستنبط حكماً شرعياً، استناداً إلى رأي المعصوم (عليه السلام)، لابد في الجهة الأولى أن نتعرف على أن هذا الرأي قد صدر من المعصوم عبر طريق يدلل عليه.

الثانية: أن هذا الطريق ظاهر في المراد.

الثالثة: إرادة المتكلم لظاهر الكلام.

الثانية والثالثة تحدثنا عنهما، الذي هو ظهورا لكلام في المعنى، وإرادة المتكلم لظاهر كلامه، ماذا قلنا هذه؟ يعني أصالة الجهة، بقي الكلام في ماذا؟ في الأولى، الأولى أي أن الدليل أو الطريق قد صدر من المعصوم (عليه السلام)، وهذا ما يتكفل به بحثنا الحالي، خبر الواحد، خبر الواحد إذاً ماذا؟ يبين لنا أن هذا طريق لإثبات قول المعصوم ورأيه في المسألة.....

.....

خبر المتواتر هذا يفيد القطع ما عندما فيه مشكلة، الكلام في الظنون الـ....
....

نعم ذاك إذا صدر، على نحو واحد ثاني، إذا كنت أمام المعصوم وعرفت أن هذا رأيه، هذا ما عندنا إشكال فيه، الكلام في الظن، حتى يصير ظناً معتبراً، لأن كلامنا كله في الظنون المعتبرة...

وهذا هو الطريق الذي عليه مدار التحقيق لإثبات الأحكام الشرعية، إذ لولا الروايات والأخبار لما اسطعنا أن نصل إلى الأحكام الشرعية، وعندما نقول إننا نستنبط الحكم الشرعي من خبر الواحد، يكون نلتفت إلى بعض الحيثيات:

الحيثية الأولى: خبر الواحد ليس دائماً ينقل لنا ألفاظ المعصوم، قد ينقل لنا فعل المعصوم، قد ينقل تقرير المعصوم، يعني هو ينقل السنة، فإذا كان خبر الواحد حجة فهو حجة في نقله للألفاظ، وهو حجة في نقله للفعل، وهو حجة في نقله للتقرير، بل هو حجة لنقله للقرائن الدالة على ظهور الكلام في موضوعه، لأنه قد ما ينقل لنا إلا قرينة، وليس ينقل لنا بعد خبر المعصوم، قرينة، مثلاً صدر حكم شرعي من المعصوم، وهذا الحكم الشرعي غير معروف، بالدلالة الجدية التصديقية الثانية خلونا نعبر عنها، لكن هناك ماذا؟ قرينة تنقلها الرواية الخبر على أن المراد من هذا الحكم الشرعي هو ذلك، مثال نعطي مثالاً: لو افترضنا قال المعصوم: صل أربع ركعات، نحن ماذا نفهم أنه أي صلاة؟ مستحبة أربع ركعات لابد أن نأتي بها ماذا؟ ركعتين ركعتين، أليس كذلك؟ لكن نقلت لنا قرينة فهمنا من خلالها أن هذه الصلاة المستحبة لها كيفية خاصة، وهو أن تصلى الركعات الأربع متصلة بتسليم واحد، رأيت كيف؟ ما عندنا مشكلة أيضاً هذه يعني ليس دائماً ينقل لنا الخبر حتى يصير خبر، الحكم الشرعي، لا، خبر الواحد إذا قلنا بحجيته فهو حجة أيضاً في نقله لتقرير المعصوم، لفعل المعصوم، لقرينة دالة على الحكم الشرعي، تغير، في الحكم الشرعي….

يعني توضح لنا المراد، وتكشف لنا النقاب….

بقي مسألة: خبر الواحد الذي الآن نحن نريد أن نبحثه وقع الكلام فيه، في أنه مندرج تحت مسائل علم الأصول أم لا؟ طبعاً مر عليكم في بداية الكتاب تعريفات لعلم الأصول، وأيضاً ضرورة وجود موضوع لعلم الأصول، وأن موضوع علم الأصول لدى القدماء هو الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة و الإجماع والعقل، فإذا قلنا موضوعه هو السنة، خبر الواحد ليس هو السنة، وإنما هو يحكي السنة، فكيف يندرج؟ يقولون باعتباره عارضاً من عوارض السنة، وهذا طبعاً بما أن المسألة فيها كلام يعني لا يسعه المقام، لأنه:
واحد: هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ هذه مسألة الآن مورد نقاش كثير من جهابذة العصر، فلنقل بعض الجهابذة في عصرنا هذا أنكروا ضرورة وجود موضوع لكل علم، وقالوا لسنا بحاجة إلى الإلتزام، مثلاً موضوع علم النحو الكلمة والكلام، والصرف مثلاً بنية الكلمة، والأصول الأدلة الأربعة، وما إلى ذلك، قالوا: لا نشترط أن يكون لكل علم موضوع.

ومن الذين أنكروا ضرورة وجود موضوع لكل علم الماتن،قال: ما نحتاج، وأيضاً هناك كلام مر علينا للآخوند في كفايته (يرحمه الله) أنه لابد أن تكون نتيجة المسألة الأصولية كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، هذه أيضاً ناقش فيها من جاء من بعد الآخوند، وقال هذا الرأي يجانب الصواب، بل أن كل ما له دخل في الاستنباط كبرى أو صغرى، كل ما له شأن، دخل في عملية الاستنباط للحكم الشرعي، ولذلك هنا أخبار الآحاد في الحقيقة ماذا؟ صغريات تتوقف مثلاً على ثبوت كبريات، مثل حجية أصالة الظهور، وإلا هذا الخبر الذي ينقله زرارة ماذا يقول لي؟ يقول إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع، هذه صغرى، بناءً على أن هذه الصغرى ظاهرة، نقول وكل ظهور حجة، راح نستنبط الحكم الشرعي، الماتن يقول: الحق الذي لاريب فيه ولا مرية تعتريه أن خبر الواحد يندرج في مسائل علم الأصول من دون حاجة إلى تجشم استدلال على اندراجه في علم الأصول، باعتبار أن علم الأصول يشمل كل ما له دخل في عملية استنباط الحكم الشرعي بغض النظر عن أن تكون المسألة المبحوث عنها في هذا العلم هي صغرى أو كبرى….

فإذاً عندنا إشكال في اندراج خبر الواحد في علم الأصول على رأي الماتن أو ما عندنا؟ ما عندنا….

….

هذا تخصص الذي يريد يتخصص في هذا العلم هو هكذا بعد لابد أن يسير هذا الطريق…

….

هذا مر علينا بالتفصيل، كل صغرى تندرج أو ما له شأن الذي سيشكل عنصر مشترك في علم الأصول، فيه تقييدات يعني، مر علينا في أول الكتاب، يكون تراجع المبحث، فيه إزالة لهذا اللبس الذي عندك….

…..

يعني لابد أن تكون كبرى؟

….

يعني الآن كلهم الآن تقريباً متفقين على أن رأي الآخوند فيه ضعف وخدشة، ويكفي السيد الشهيد قال عنصر مشترك، عنصر مشترك يعني أعم من أن يكون صغرى أو كبرى، لكن طبعاً نحن ما نقدر نقول إن كل صغرى داخلة، لأن هذا مثلما قلت، يعني لابد أن…

…..

بعد الدرس يفي بالغرض كلامهم أو لا؟ 


خبر الواحد الذي قلنا إنه حجة يكون نلتفت أن الخبر تارة يفيدنا العلم ويحقق لنا الاطمئنان، وذلك لكونه مكتفاً ببعض القرائن الدالة على صحته، هذا لا إشكال فيه، أو لكونه تواتراً، كل الكثير ينقله، تواتر طبعاً باللفظ أو بالمعنى أو بالإجمال، وهذا أيضاً لا إشكال فيه، الإشكال أين يقع في خبر الواحد؟ إذا لم نستفد منه الاطمئنان ولم نحصل على القطع، ولذلك إذا قلنا خبر الواحد لا نريد به كما يقول الماتن، يعني خبر المخبر الواحد الفرد، وإنما نريد به الخبر الذي لا نستفيد منه اطمئناناً ولا يقيناً، يعني لم يصل إلى حد التواتر، فكل خبر لم يصل إلى حد التواتر هل هو حجة في إثبات الحكم الشرعي أم لا؟ يقول: هذه المسألة رغم وضوحها وعدم الاستغناء عنها، ولكن عندما تقرأ آراء العلماء تجد أنهم مختلفين فيها غاية الاختلاف، وقد وقعت المسألة على أقوال كثيرة، وجهابذة القدماء، أو جهابذة من القدماء أنكروا إنكاراً مطلقاً حجية خبر الواحد قائلين إن الإمامية مجمعين على رد القياس والعمل بأخبار الآحاد، كل خبر لا يعمل به إلا إذا استفيد منه الاطمئنان أو القطع بصدوره، من هنا ذهب بعض الإخباريين إلى قطعية صدور الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، أو إلى القطع بصدور الرايات الموجودة في كتب الإمامية، قال هذه الروايات ماذا؟ قطعية الصدور، لكن لابد أن نلتفت يقول إلى وجود بعض الأخبار لا يمكن الأخذ بها، أو أن تكون مقبولة، مثل: إذا كان الخبر قد خالف المشهور، ولابد أيضاً أن نلتفت عند بعضهم إننا عندما نقول إن الأخبار قطعية الصدور، نضيف لها شرطاً ونضع عليها تتمة، وذلك إذا كان الراوي ثقة، أو إذا كان الراوي عدل، أو إذا كانت الرواية قد عمل بها الأصحاب، أو حصلنا على ظن بصدورها، رأيت كيف؟ يعني وقعوا، قالوا من ناحية أنها قطعية صدور، تالي وقعوا في إشكالية، حاولوا أن يتخلصوا من الإشكالية قالوا: نعم نقصد قطعية الصدور إن كان عمل بها الأصحاب، يعني  الخبر إذا لم يعمل به الأصحاب، نعم، يترك…

أيضاً إن كان الراوي له ثقة، يعني نص العلماء على وثاقته، بعد، قال بعضهم لا، لابد أن يكون إمامياً من الإمامية، بعد، قال: لا، لابد أن يكون مفيداً للظن أما إذا لم نحصل على ظن من هذ الرواية من هذا الخبر فليس بحجة، ومن أعظم الدعاوى أو الدعاوى العظيمة ما نسب إلى بعض الإخباريين من وجود قطع لدينا، نحن على قطع تام علم يقيني لايشوبه شك أبداً من أن هذه الروايات الموجودة صادرة عن الأئمة الهداة، مثل الصحاح الستة، وقد أورد صاحب الوسائل في خاتمة كتابه مقدمات كثيرة، مثل: إذا كان هذه الأخبار لا يعمل بها الأصحاب، أو إذا كان ليست بقطعية لماذا نقلها العلماء؟ وما إلى ذلك من الآراء والنظريات وكذا، يعني جايب قرائن يبرر بها ومن خلالها، ثم طبعاً من الشواهد أن بعضها يسند بعضها الآخر، وقد نحن نرى الرواية نظن أنها كذا، عندما نتأمل فيها ندرك أن مضمونها موجود في روايات متواترة أو في القرآن الكريم، وشواهد ما أكثرها جاء بها صاحب….

…..

لا، هو أراد أن يجمع أحكام المسائل في هذا، وليس قصده، لأنه عنده الذي في الكتب الأربعة صحيحة....
....

ما جاء به، لأنه يريد هذا النسق، جاء بالمهم الزبدة...

....

إخباري نعم، ويبدو من خلال هذه المسألة أنه يؤيد هذا المسلك، قطعية صدور الروايات، لهذه القرائن التي أوردها في خاتمة كتابه...

يقول الماتن: ولا ينقضي تعجبي كيف يصح من صاحب الوسائل أن يدعي قطعية الصدور لكل رواية رواية، الذي يفيدنا ماذا؟ لا يفيدنا نقطع بصدور بعض الأخبار، هذا لا يفيدنا، نحن نقول كل، يعني قضية مسورة تشمل كل رواية رواية، يقول: دون إثبات ذلك خرط القتاد، لماذا؟ يقول: أولاً لوجود فاصلة زمنية بيننا وبين المعصومين (عليهم السلام)، اثنين: وجود اضطراب في كثير من الروايات، وتعارض بين هذه الروايات، ثلاثة: نحن نعلم أن هؤلاء الذين دونوا الروايات وكتبوها، يعني ماذا؟ وقعوا في بعض الاشتباهات دون إشكال، كل من دون، نحن الآن نجيء ندون الكتاب ونرى نرجع إليه بعد، ونقول كيف أنا اشتبهت وما ذكرت ذاك المطلب الفلاني، ولم أضع النقطة هنا، ولم أفعل كذا هناك، ولم أقدم ذاك الذي كان يستحق التقديم، ولم أؤخر ذاك  الذي كان يستحق التأخير، فكيف يتاح لنا القطع بالصدور مع وجود هذا الشك الناتج من الاضطراب و التعارض ومعرفة أن المدونين قد اشتبهوا بعض الاشتباه، نعم نسطيع أن نقول إن كلام صاحب الوسائل يفيدنا شيئاً في الجملة، ماذا نستفيد منه؟ أن كثيراً من الروايات صدرت عن المعصوم، صح، هذا لا إشكال فيه، لأن المعصوم جاء يحدد ويبين الأحكام، فحتماً صدرت منه روايات كثيرة، هذا ما أحد يستشكل فيه، مثل نقول والله العلم الفلاني درس كثيراً، درس كثيراً هذا لا إشكال فيه، لكن نحن نريد أن نثبت بنحو كلي ضوابط عامة دائمة نستند إليها ونتكئ عليها ونعتمدها في الاستنباط بحيث تكون كل رواية رواية تنطبق عليها تلك الضوابط حجة في حقنا، ولذلك يقول: هذا البحث لابد فيه من سبر حجج النافيين ومعرفة أدلة المثبتين،وبيان تحديد ما يستفاد من أدلة الإثبات، طيب لماذا ما أدرجته في نفس أدلة الإثبات الدائرة؟يقول: لأن أدلة الإثبات بعضها واسع، بعضها ضيق،بعضها يعني يدلل على إثبات في الجملة، وبعضها إثبات بالجملة، فنحن يقول ما نقدر نخلي ضابطة التحديد مبحوثة في كل دليل دليل، لكن يحسن بنا أن تكون نهاية المطاف بعد بحثنا التفصيلي في الأدلة الدالة على إثبات حجية الخبر ماذا يستفاد من هذه الدلالة، مثل ترون الآن المباني، خبر الواحد حجة إذا كان قد رواه الثقة، يعني سلسلة رواته تكون ثقة، أو خبر الواحد إذا كان يستفاد منه الوثوق، الذي يسمونه الموثق، أو خبر الواحد حجة لابد أن يضاف إليه شرط كما قلنا وهو أن لا يخالف المشهور أو أن يستفاد منه الظن أو أن يقترن بقرائن ليس مجرد أن يكون خبر واحد، لابد أن تضيف إليه قرائن، بضم هذه القرائن يكون خبر الواحد حجة، وإلا ما يصير حجة، ولذلك يقول: هذه المباحث جد هامة، بل هامة جداً، التي هي جد هامة، عرفنا؟ وإذا أراد الفقيه أن يصل إلى درجة استنباط الحكم الشرعي من مدركه وأن تكون فتاواه على وفق ما هو معمول به لدى أساطين الفقه لابد أن يحقق له مبنى في هذه المسألة ويكون سائراً على وفق هذا المبنى، وإلا إذا ما يدري هو، طيب على أي أساس هو يستنبط الأحكام الشرعية؟ هل بناءً على أن كل الأخبار صدرت من الأئمة الهداة، هل بناءً على أن ظهورها البدوي حجة؟ حتى إذا كانت متعارضة جاز أن يأخذ ببعضها وأن يدع البعض الآخر؟ كل هذه المسائل لابد أن يكون للشخص المتخصص في الفقه نظر دقيق فيها وعلم أنيق بها، أو عميق، نحن قلنا فيه رأيان مختلفان، أناقة أو عمق...ليتاح له أن يستنبط حكماً شرعياً....

تطبيق:

استنباط الحكم الفرعي من قول المعصوم يتوقف على أمور:

الأول: أن يكون قد صدر هذا الحكم.

الثاني: أن يكون هذا الدليل أو الطريق له ظهور في المعنى المراد.

الثالث: أن يكون المتكلم قد أراد ظاهر كلامه، ما جاء به مثلاً تقية.

ولا إشكال مع العلم بهذه الأمور أو ببعضها، وأما مع الشك فالمتكفل بالأخير إرادة المتكلم لظاهر كلامه أصالة الظهور التي تقدم الكلام في الفصل الأول فيها، وتقدم أن أصالة الظهور تبتني على ركائز أربع قلنا صح؟ منها أصالة الجهة، منها عدم الغفلة...

وأن أصالة الظهور لا تستقل، ليست هي أصلاً برأسه، بل هي ماذا؟ نعم متوقفة على ثبوت الأمور الأربعة التي ذكرناها، وأما الثاني أن الكلام ظاهر في المعنى، فقد تقدم في الفصل الثاني أنه لم يذكر طريق غير علمي إلا قول اللغوي، يعني لابد أن نحصل على اطمئنان، على يقين أن اللفظ ظاهر في المعنى، وأما إذا شككنا فما هي الحجة لإثبات ظهور اللفظ في معناه؟ قول اللغوي وقد ناقشناه، فلابد أن نصل إلى اجتهاد، كما قال الماتن وغيره، إذاً كلامنا أين؟ في الأمر الأول والمتكلف له مسألة حجية خبر الواحد، لأن من أهم الطرق غير العلمية على صدور الكلام من المعصوم خبر الواحد، بل هو الطريق الوحيد الذي وقع الكلام في حجيته بالخصوص، كما أنه ينفع في غير الكلام من أفراد السنة، الفعل والتقرير وماذا قلنا؟ والقرينة أيضاً إذا نقلها...
التي تنهض ببيان المراد من الكتاب والسنة كما لا يخفى، ويظهر من ذلك كيف عدت هذه المسألة من المسائل الأصولية، فإنها واجدة لملاك المسألة الأصولية، وهو كونها ماذا؟ جيء بها من أجل استنباط الحكم الشرعي من مصادره المقررة، وهذا الذي عندنا، ولا حاجة أن نستدل على اندراجها في علم الأصول باعتبارها ليست سنة وإنما هي تحكي السنة، فتصير عارضاً،نتكلم عن العارض....

عن موضوع....وهو السنة، أو الأدلة كما أطال فيها غير واحد من الأصوليين، ارجعوا إلى الأبحاث التي قلناها في أول الكتاب، ترون النزاع والنقاش بين العلماء فيه، نحتاج إلى وجود موضوع لكل علم أو لا نحتاج؟ ولا سيما مع عدم وضوح لزوم فرض الموضوع لعلم الأصول ولا لغيره من العلوم، حتى النحو ما يحتاج له موضوع، الذي هو الكلام والكلمة والكلم، وإن صرح به جماعة بل هو المعروف كما تعرضنا لذلك في محله فراجع، يعني المعروف بين الأصوليين ضرورة وجود موضوع لكل علم...

إذا عرفت هذا فاعلم أن الخبر تارة يوجب العلم بمؤداه لكونه قد تواتر أو احتفت به قرائن، وأخرى لا يوجب العلم، ولا إشكال في وجوب العمل بالخبر الذي نتحصل على علم منه، لا لخصوصيته، فهذا خارج لكونه علماً، والعلم حجة قطع...

محل الكلام إذاً أين؟ هو الثاني الذي لا نحصل على علم، وهو المراد بخبر الواحد في المقام لا خصوص خبر المخبر الواحد، يكون ننتبه، كما هو ظاهر العنوان، وقد وقع الكلام في حجية خبر الواحد بالمعنى المزبور المذكور على أقوال كثيرة، فمنهم من قال ليس بحجة مطلقاً، ومنهم من قال بحجية جميع ما في الكتب الأربعة، ومنهم من استثنى، قال: ما خالف المشهور ليس بحجة، أو قال: ما في الكتب الأربعة إذا كان راويه إمامي عدل، أو ما في الكتب الأربعة إذا كان راويه ثقة، أو ما في الكتب الأربعة إذا عمل به الأصحاب، أو ما في الكتب الأربعة إذا ظننا، حصل لدينا ظن بصدوره، وربما ينسب إلى الإخباريين أو إلى بعضهم ولعل هذا المستظهر من كلام  صاحب الوسائل الحر العاملي (قدس الله نفسه الزكية) أن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة قطعية الصدور، وهي خارجة عن محل الكلام، وحيث كان القطع من الأمور الوجدانية....

يقول: لماذا نحن لا نناقش صاحب الوسائل؟ لأنه هو يدعي القطع الحاصل له هو، بعد ماذا علينا منه نناقشه في قطعه؟ نحن غير قاطعين....

فلا مجال للاستدلال على بطلان هذا القول أو على صحته، وقد أطال في غير واحدة من فوائد خاتمة الوسائل في سرد القرائن الموجبة لكون هذه الروايات قطعية الصدور، والإنصاف أن ما قاله في الجملة مفيد، على أنها لا توجب العلم التفصيلي بصدور كل رواية رواية من الأخبار المذكورة، ولا سيما مع بعد زماننا عن زمان الصدور والتدوين واضطراب كثير من الأخبار، وهذا يوجب الشك في صدور كل رواية رواية، معناه لابد أن ماذا؟ أن نضع مبنى للقول بحجية الروايات الصادرة عن الأئمة الهداة، نعم التأمل في قرائن صاحب الوسائل يوجب علماً إجمالياً بصدور كثير من الأخبار، لكن هذا لا يفيدنا...

بحيث لو افترضنا عدم صدور بعضها قليل بإزاء الذي صدر فهو كثير، وهذا لا يغني عن النظر في أدلة الحجية إثباتاً أو منعاً، فراجع وتأمل جيداً، ثم إن الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاثة: 

في حجج القائلين بعدم حجية الروايات مطلقاً.

وفي حجج القائلين بأن بعض الروايات كما إذا كان راويها ثقة حجة.

وفي القسم الثالث تحديد ما يستفاد من الأدلة.

ولم ندرج القسم الثالث في القسم الثاني باعتبار أنه يدخلنا في بحث مكرر، فصبرنا إلى الأخير لننسق قاعدة عامة نصل بها إلى المراد، والله تبارك وتعالى عليه التكلان وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

